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439738 ‐ والده كان يأخذ من راتبه ويشتري عقارات، ثم فقد الإدراك، فهل له حق فيها؟

السؤال

،لمدة ١٥ سنة؛ تقريبا ليشتري بها أراض رأس العمل، وكان والدي يأخذ من رواتب أنا موظف منذ ٢٣ سنة، ولازلت عل

ويبنيها، علما أنه مقتدر ماديا، وكان أيضا يدفع من حسابه النسبة الأكبر، ولن من باب سرعة الإنجاز ف الشراء أو البناء،

وخلال تلك الفتره قد سجل عقارات باسم، وبعضها قد أتم بنائها، ولأن والدي مريض بسبب جلطة دماغية، وغير مدرك.

السؤال: ما حم تلك العقارات؟ هل تعتبر من مال الوالد؟ علما أنه يوجد لدي إخوة، وأنا الآن المسؤول عن تلك العقارات،

تنميتها، وقد أخذت من مجهودي ووقت ثانيا: أنا الآن أدير كل هذه العقارات، ولا أخذ شيئا من ماله أبدا، بل أعمل عل

والتعب عليها الشيء الثير، فماذا ترون ف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما دفعته لوالدك فيه تفصيل:

1-فإن كان تبرعا منك، فالعقارات كلها لوالدك، ولو سجل بعضها باسمك.

ن(3690)، وابن ماجه (2377) ع التبرع؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائ ولا يجوز لك الرجوع ف

ابن عمر وابن عباسٍ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : يحل لرجل انْ يعط عطيةً او يهب هبةً، فَيرجِع فيها؛ ا الْوالدَ فيما

والحديث صححه الألبان هئقَي ف ادع ثُم قَاء ذَا شَبِع؛ فَالكالْبِ يْال ثَلما: كيهف جِعري ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو . لَدَهو طعي

ف "صحيح أب داود".

2-وإن كان عل سبيل الشركة، أي أن يون لك شء من العقارات، فإن كان ما سجله باسمك يعادل ما دفعت، فالعقار

المسجل لك.

وإن كان ما سجله أكثر من حقك، فالزائد هبة، ويلزمه أن يعدل فيها، إلا أن يرض إخوتك بذلك، فإن لم يرضوا بأخذك الزائد،

فإنه يرد إل مال الوالد.
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ثانيا:

يلزم حفظ مال والدك الفاقد للإدراك، وعدم الصرف ف شء منه؛ إلا ف نفقته، ونفقة من تلزمه نفقته.

وف "الموسوعة الفقهية" (45/162): " لا خلاف بين الفقهاء ف أنه لا يجوز للول أن يتصرف ف مال المحجور، إلا عل النظر

والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار).

وقد فرعوا عل ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية والصدقة والعتق، والمحاباة ف المعاوضة: لا

يمله الول، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حاب به، أو ما زاد ف النفقة عل المعروف أو دفعه لغير

أمين، لأنه إزالة مله من غير عوض؛ فان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء ف أن عل الول الإنفاق من ماله عل موليه، وعل من تلزمه مؤنته بالمعروف، من غير إسراف ولا

تقتير، لقوله تعال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

.وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قَتَّر أثم، وإن أسرف أثم، وضمن لتفريطه." انته

ثالثا:

يجوز أن تأخذ أجرتك بالمعروف، عل تنمية المال إذا كان يحتاج ذلك لوقت وجهد، عل أن لا تزيد عل أجرة المثل؛ لأنه لا

يلزم الولد العمل مع والده أو تنمية ماله.

واله أعلم.


